
 تونــس – تعالـــت الأصـــوات المطالبـــة 
برفع الحصانة عن بعـــض نواب الأحزاب 
الحاكمـــة فـــي تونـــس مجـــددا، فـــي ظل 
تجاوزاتهـــم المســـتمرة وإصرارهـــم على 
استغلال ما يتمتعون به من صلاحيات في 
القيام بخروقات في تجاوز علني للســـلطة 

ودولة القانون.
وأثـــارت تصرفات رئيس حزب ائتلاف 
الكرامة ســـيف الدين مخلوف المحســـوب 
علـــى اليمـــين الدينـــي مؤخـــرا امتعاضا 
شعبيا واســـعا، وذلك بعد شجاره مع أمن 
مطـــار تونس قرطاج إثر منع مســـافرة من 

مغادرة البلاد لدواع أمنية.
وبدأ الخـــلاف كما بيّنته مقاطع فيديو 
مباشـــرة مـــن المطـــار انتشـــرت بمواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، مع رفـــض قوات 
الأمـــن الســـماح ســـفر امـــرأة إلـــى تركيا 
استنادا إلى إجراءات أمنية تفرض قيودا 

على السفر إلى الخارج.
وفيمــــا طالب نــــواب ائتــــلاف الكرامة 
في البرلمان بإلغــــاء كامل لتلك القيود وقال 
النائــــب في المطار ”نحن الســــلطة الأصلية 
التي تنبثق منها باقي المؤسسات“. اعتبرت 
نقابة أمنية ”أن ما قام به مخلوف تعد على 
الدستور وعلى مبدأ فصل السلطات وعلى 
علوية القانون يســــتوجب في دولة تحترم 

نفسها وشعبها سحب الحصانة البرلمانية 
منه فورا وتتبعه عدليا“.

ومع اســـتمرار تجاوزات وممارســـات 
نـــواب ائتلاف الكرامة المســـتفزة بشـــكل 
خـــاص تحـــت قبـــة البرلمـــان وتواصـــل 
خطابهم التحريضي الـــذي يثير المخاوف 
من استشـــراء مناخ العنف بالبلاد، تتزايد 
الدعـــوات لرفع الحصانة البرلمانية ضدهم 

وضد كل نائب تشوب حوله شبهات.
ويتســـاءل المتابعـــون عن ســـبب عدم 
رفع الحصانـــة التي تشـــترط وقوع حالة 

”التلبس“ حســـب القانون التونســـي إلى 
حـــد الآن. ولاحـــظ هـــؤلاء أن هذا الشـــرط 
توفر مـــع أكثر مـــن حادثة مثيـــرة للجدل 
آخرهـــا حادثـــة المطـــار ، إلا أنـــه لـــم يقع 
إيقـــاف أي نائـــب مـــن ائتـــلاف الكرامة، 
دون  البرلمانيـــة  الحصانـــة  حالـــت  وقـــد 

ذلك.
ويشـــير عبدالـــرزاق عويـــدات نائـــب 
رئيـــس الكتلـــة الديمقراطيـــة فـــي حديثه 
لـ“العرب“ أن ”الدستور يتمسك بالحصانة 

حماية لعمل النائب“.

وأكد أنّ ”المســـألة محكومة بالدستور 
وبالنظـــام الداخلي للبرلمـــان والأمر مقنن 
ومضبـــوط“. وشـــرح بالقول ”هنـــاك فهم 
خاطـــئ للحصانة البرلمانية، أولا من ضبط 
متلبســـا بجريمـــة لا حصانة لـــه، ويمكن 
القبـــض عليـــه ويمكـــن إيداعـــه الإيقاف 
والســـجن وإحالتـــه على القضـــاء بمجرد 

وجوده متلبسا“.
الدســــتور  مــــن   68 الفصــــل  وينــــص 
التونســــي على أنه ”لا يمكــــن إجراء تتبع 
قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس 
نواب الشــــعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل 
آراء أو اقتراحــــات يبديهــــا أو أعمال يقوم 

بها في ارتباط بمهامه النيابيّة“.
ويلفـــت مصطفى بن أحمد رئيس كتلة 
حزب تحيـــا تونس في حديثـــه لـ”العرب“ 
إلى أن ”الحصانة تشـــمل ممارسة النائب 
فقـــط“.  والتشـــريعية  الرقابيـــة  لمهامـــه 
مســـتدركا ”لكن إذا ارتكب جرائم وتجاوز 
المحاســـبة  حينئـــذ  يســـتوجب  مهامـــه، 

وتطبيق القانون عليه كبقية المواطنين“.
ولم تتوقف استفزازات التيار المحافظ 
عنـــد التدخل فـــي مهام الأجهـــزة الأمنية، 
وطالـــت أيضا قطـــاع الإعـــلام بعد رفض 
النائب عن حزب الرحمة ســـعيد الجزيري 
حجـــز الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للإعلام 
(الهايـــكا) معـــدات إذاعـــة القـــرآن الكريم 

باعتبارها غير قانونية ودون رخصة بث.

 الربــاط – لم تخف أوســـاط سياســـية 
إسبانية قلقها وامتعاضها أعقاب إجراء 
مناورات  المتحـــدة،  والولايـــات  المغـــرب 
عســـكرية مشـــتركة ”مصافحـــة البـــرق“ 
في المحيط الأطلســـي بالمنطقـــة الواقعة 
بين أغادير (وســـط) وطانطـــان (جنوب) 

بالمغرب.
وانتقـــد مستشـــار حـــزب بوديموس 
دافيـــد كربايـــو التدريبـــات العســـكرية 
البحرية والجوية، التـــي نفذتها القوات 
المغربيـــة والأميركيـــة بالقـــرب من جزر 
الكنـــاري، دون أن يكـــون لإســـبانيا علم 
بذلـــك، فـــي خطوة تكشـــف زيـــادة عداء 
الحزب المحســـوب على اليســـار المتشدد 
للرباط، خاصة بعد الاعتـــراف الأميركي 

بسيادة المغرب على صحرائه.
وبرر كربايـــو رفضه لتلك التدريبات، 
بأنهـــا تأتي في وقت تعرف فيه العلاقات 
المغربية والإسبانية توترا بسبب عدد من 
القضايا، على غرار الهجرة والصراع مع 
ورغبة  الانفصالية،  البوليســـاريو  جبهة 

المغرب ”في ضم مياه جزر الكناري“.
هشــــام  السياســــي  المحلــــل  وذهــــب 
معتضــــد إلــــى أن الانتقادات الإســــبانية 
للتدريبات المشــــتركة بين الطرفين، تعكس 
مدى عــــزم مدريد على ممارســــة الضغط 
الدبلوماسي والتكتيك السياسي، من أجل 
التأثير ســــلبا علــــى الاتفاقيــــات الثنائية 
ذات الوزن الاستراتيجي الكبير للأجهزة 

العسكرية المغربية مع القوى الدولية. 
وقال معتضـــد في تصريح لـ”العرب“ 
إن ”التخـــوف الإســـباني مـــن المناورات 
البحريـــة بين المغرب وواشـــنطن، يندرج 
في إطار حرص الجارة الشمالية للمغرب 
على ضبـــط توازنات القوى العســـكرية 
على المســـتوى الإقليمي، وانزعاجها من 
التطورات الحساســـة لمختلـــف الأجهزة 
أربكـــت  والتـــي  المغربيـــة  العســـكرية 

الحسابات العسكرية لمدريد“.
وأوضح أن ”هذا التوجه الإســـباني 
الراهنـــة  الإقليميـــة  الظرفيـــة  تمليـــه 
والتحولات التي تشهدها المنطقة، خاصة 
تلك المتعلقة بالتوازنات الأمنية الجديدة 
على مســـتوى منطقـــة البحر المتوســـط 

وشمال أفريقيا“.
إجـــراء  الأخيـــرة  الأيـــام  وشـــهدت 
مجموعة من المناورات (مصافحة البرق) 
في المحيط الأطلسي بالمنطقة الواقعة بين 
أكادير وطانطان، والتي تضم ”مصافحة 
الأطلس 1-21“ الذي شاركت فيه الفرقاطة 
”علال بـــن عبداللـــه“، الســـفينة من نوع 
الملكيـــة،  للبحريـــة  التابعـــة  ”ســـيغما“ 

للبحريـــة  والمدمـــرة ”أس.أس بورتيـــر“ 
الأميركية، بالإضافة إلى تمرين ”مصافحة 
الأطلـــس 2-21“ الـــذي جمـــع الفرقاطـــة 
”محمد الســـادس“ متعددة المهام للبحرية 
من  الملكيـــة والمدمـــرة ”أس.أس بورتير“ 

جانب القوات البحرية الأميركية.
وتأتي هذه المناورات في إطار اتفاق 
بين واشنطن والرباط في مجال التعاون 
الدفاعـــي الـــذي وقـــع مؤخـــرا بالرباط، 
الممتد من ســـنة 2020 إلـــى 2030. وهو ما 

شكل امتعاضا داخل الأوساط السياسية 
والعسكرية الإسبانية.

ولفـــت معتضـــد إلـــى ”أن العديد من 
التقاريـــر العســـكرية تشـــيد بالتطورات 
المهمة التي شـــهدتها القـــوات المغربية، 
والمكانـــة الإســـتراتيجية الهامـــة التـــي 
تكتسيها على المستوى الإقليمي، خاصة 
وأنهـــا حققت تقدما كبيرا على مســـتوى 

مؤشر التنافسية الأمنية والعسكرية“.
وكنـــوع مـــن التعبيـــر المبطـــن على 
توجهات المؤسسات الرسمية الإسبانية، 
شـــكك كربايو فـــي نوايا هـــذه المناورات 
العســـكرية التي نفذتها القوات المغربية 
والأميركيـــة بســـفن بحريـــة ومقاتـــلات 
جوية، مؤكدا ”بأن المغرب يُحاول الضغط 
على إســـبانيا من أجل تحقيق المكاســـب 

التي يرغب فيها“.
وزعم كاربايو بأن المغرب يســـتعرض 
قوتـــه علـــى إســـبانيا من أجـــل تحقيق 
مكاســـب جيوسياســـية، مطالبـــا بإعادة 
النظـــر في الكثيـــر من علاقـــات التعاون 

التي تجمع  بين البلدين.

وفســـر معتضـــد هـــذا الســـلوك من 
حزب بوديموس، بأن ”الشـــراكة المغربية 
الأميركيـــة، والتي تزعج حكام إســـبانيا 
سياســـيا وأمنيا، خاصة وأنها تســـعى 
إلى تعزيز الحضور المغربي في المنطقة، 
تدفع بالإدارة الإسبانية إلى استعمال كل 
الوسائل المتاحة لديها من أجل التضييق 
علـــى مشـــروع هـــذا التعـــاون المغربـــي 
الأميركي متعدد الأبعاد، ولو على حساب 
التاريخ والذاكرة المشتركة بين البلدين“.

ويشـــكل موقع الرباط رقما مهما في 
الإســـتراتيجية الأميركيـــة، كونـــه حليفا 
موثوقا وأحد أقوى شـــركاء واشنطن في 

جهود مكافحة الإرهاب.
وأكـــدت ســـفارة الولايـــات المتحـــدة 
حاســـم  شـــريك  ”المغـــرب  أن  بالربـــاط، 
للولايـــات المتحـــدة فـــي مجموعـــة مـــن 
القضايـــا الأمنية“، مضيفة أن ”المناورات 
ترفع من قدرة القوات البحرية الأميركية 
والمغربيـــة للعمل معا، مـــن أجل مواجهة 
الاســـتقرار  وزيادة  الأمنيـــة  التحديـــات 

بالمنطقة“.
المســـؤولين  تصريحـــات  وزادت 
الأميركيين من قلق المؤسسات الإسبانية 

الرسمية ومراكز التفكير المحلية.
”مســـاعي  بأن  معتضـــد  واســـتنتج 
إسبانيا إلى تقزيم النفوذ المغربي إقليميا 
على المســـتوى السياســـي والعســـكري 

والاقتصادي، يبقي ضعيفا“.
وختم بالقول ”إســـبانيا ما زالت تُعِدّ 
حساباتها الجيوسياسية والإستراتيجية 
بِنـــاء على تصور تقليـــدي متجاوز لدور 
وحضور الربـــاط“. وفـــي اعتقاده ”تجد 
مدريـــد صعوبـــة فـــي تقبـــل الأوضـــاع 

والتطورات الجديدة في المنطقة“.

 الجزائر – خلّف قرار الرئيس الفرنســـي 
عـــن  الســـرّية  رفـــع  ماكـــرون  إيمانويـــل 
وثائق خاصـــة بحقبة اســـتعمار الجزائر 
فـــي  متباينـــة  فعـــل  ردود   (1962  –  1830)
الجزائر وانقساما في المواقف؛ حيث أبدى 
البعض ترحيبه بهذه الخطوة فيما أعربت 
أوســـاط معارضة عن توجســـها من أبعاد 

ذلك القرار.
وأعربـــت المناضلـــة التاريخيـــة زهرة 
ظريـــف بيطـــاط عـــن رفضهـــا للخطوات 
المتخذة مـــن طرف الرئيس الفرنســـي في 
ملف التســـوية التاريخية بين بلاده وبين 
الجزائـــر، بعـــد إقـــراره بوقـــوف الجيش 
الفرنسي وراء اغتيال المناضل والحقوقي 
علـــي بومنجل وفتـــح جزء من الأرشـــيف 

المشترك بين البلدين.

وشددت المناضلة المعروفة بمعارضتها 
لســـلطات بلادهـــا علـــى أن ”الاســـتعمار 
الفرنسي لم يقتل فقط موريس أودان وعلي 
بومنجل، بل أباد شعبا بكامله“، وأنه شن 
حربا ضروسا في بلادها لإخضاع شعبها 
ونهب ثرواته، و“أن أي تسوية يتوجب أن 

تكون اعترافا واعتذارا شاملا“.
وذكـــرت فـــي تصريح لوســـائل إعلام 
محلية أن ”خطـــوات الرئيس ماكرون غير 
كافية، وهـــي ذر للرماد فـــي العيون، وأي 
تســـوية على حســـاب الذاكـــرة والتاريخ 
ستكون مناورة سياسية لاستقطاب ملايين 
الجزائريين في فرنسا لا غير، وأنه من غير 

المعقول المساواة بين الضحية والجلاد“.
وأبـــدت رفضها للمقاربـــة التي قدمها 
تقرير المؤرخ بنجامين ســـتورا لمســـاواته 

ضمنيا بـــين المعتدي والضحيـــة، كما أنه 
بمثابة تمديـــد في عمر الأزمة بين البلدين، 

حسب تعبيرها.
وكان ماكـــرون قـــد أعلن أمـــام أحفاد 
المناضل التاريخي علي بومنجل في قصر 
الإليزيه خلال الأيام الماضية عن مسؤولية 
جيش بلاده عـــن اغتيال بومنجل وترويج 
إشاعة انتحاره للرأي العام، وقدم اعتذاره 
باســـم الدولة الفرنســـية لأفـــراد العائلة، 
ليكـــون بذلك الاعتراف الثاني للفرنســـيين 
بعد الكشـــف عـــن مســـؤوليتهم أيضا عن 
اغتيـــال المناضـــل الجزائـــري مـــن أصول 

فرنسية موريس أودان.
كمـــا أعلن عن فتح جزء من الأرشـــيف 
الذي كان يعد ضمن أسرار الدفاع الوطني 
الفرنســـي، أمـــام الأكاديميـــين والباحثين 
والإعلاميـــين، في إطار خطوات التســـوية 
التاريخية الواردة في تقرير ســـتورا الذي 
ســـلّمه ســـابقا للإليزيـــه حول اســـتعمار 

فرنسا للجزائر.
غير أن مختصين في التاريخ يجزمون 
بـــأن الخطـــوة المتعلقة بالأرشـــيف كانت 
مبرمجـــة ضمن أجنـــدة الدفاع الفرنســـي 
التـــي وضعـــت خارطـــة زمنيـــة للكشـــف 
التدريجـــي عـــن الأرشـــيف المذكـــور، وأن 
العملية ســـتكون انتقائية بما أن الســـرية 
ســـتبقى مفروضة على جزء آخر لأكثر من 

قرن بحسب الأجندة الزمنية.
والتزمت السلطات الرسمية الجزائرية 
الصمت تجاه التطورات المستجدة في ملف 
الأرشـــيف، فيما تلقى المستشـــار الرئاسي 
الذي عينه الرئيس تبون للاضطلاع بالملف 
من جانب بلاده عبدالمجيد شـــيخي موجة 

مـــن الانتقـــادات الشـــعبية والأهلية نظير 
صمته غير المبرر عن المسألة.

 لكـــن ترحيـــب الرجـــل بمســـألة فتح 
الأرشـــيف عـــزز فرضيـــة التواطـــؤ بـــين 
الســـلطتين التي أثارها النائـــب البرلماني 

عن جبهة التحرير الوطني كمال بلعربي.
وذكر شيخي في تصريح لوكالة الأنباء 
الرســـمية أنـــه ”بالإمكان القـــول إنّه، لحد 
الســـاعة، قرار ماكرون جيد، والأمر يتعلق 
بانفتاح إذا أرفق بمتابعة تسمح بتطبيقه 

بشكل واسع“.
فـــإن  الجزائـــري  المســـؤول  ووفـــق 
”الاطلاع على الأرشـــيف ســـيكون مفتوحا 
أكثر، خاصـــة أنّ الفترة المعنية هي مرحلة 
جد هامـــة في تاريخ الجزائر، وهي تخص 

الفترة ما بين سنوات 1920 و1970“.
ويبـــدو أن توقيت فتـــح الجزء المذكور 
من ملف الأرشـــيف شكل لغما في الأوساط 
الجزائريـــة، بعـــد تضـــارب المواقـــف بين 
الدوائـــر الرســـمية وبين تنظيمـــات أهلية 

وشخصيات مستقلة.
ارتباطـــه  ملاحظـــون  يســـتبعد  ولـــم 
بتوجيه المســـار السياســـي فـــي الجزائر، 
أعلـــن  قـــد  كان  ماكـــرون  وأن  خاصـــة 
عـــن دعمـــه وتأييـــده للرئيس تبـــون في 
قيادتـــه للمرحلة الحاســـمة التي تمر بها 

البلاد.
المطالـــب  أحـــد  الأرشـــيف  ويبقـــى 
الحساسة لدى الجزائريين، لفرز تراكمات 
المرحلـــة الاســـتعمارية، لاســـيما فـــي ما 
يتعلـــق بدور الطابـــور الخامس (الموالون 
للاســـتعمار) فـــي اختراق ثـــورة التحرير 
واختطاف الاستقلال من الشعب، بتكريس 

ولاء سياســـي وثقافـــي فـــي الجزائر نحو 
فرنسا.

وذكـــر النائب البرلماني الســـابق كمال 
بلعربـــي فـــي تصريـــح ســـابق لـ”العرب“ 
أن ”اســـتعادة الأرشـــيف تعري السلطات 
الفرنســـية، وتكشـــف عـــن نهـــب مهـــول 
للثروات الجزائرية عند دخول الفرنســـيين 
إلى الجزائر في 1830، فإلى حد الآن يجهل 
مصيـــر 25 مليـــون قطعة نقديـــة كانت في 

خزينة الدولة آنذاك“.
ولفت إلى أنه لا ”يمكن الوثوق في قرار 
باريس رفع الســـرية عن جزء من أرشـــيف 
الاستعمار الفرنســـي بالجزائر، وأن بيان 
الرئاســـة الفرنســـية حول رفع السرية عن 
وثائق تخص حقبة الاستعمار في الجزائر 
وبعض الدول الأخـــرى لا يعنينا، لأنها لن 

تسلمه إلى السلطات الجزائرية“.
وبرأيه ســـتظل فرنســـا تتلاعب بملف 
الذاكـــرة، ”والأهـــم هـــو أن تظـــل الجزائر 
متمســـكة بمطالبنا لمحاســـبة فرنســـا عن 
جرائمهـــا التـــي ارتكبتهـــا فـــي الجزائر 
طوال 132 عاما“، وتســـاءل ”هل ننتظر من 
فرنسا التي ارتكبت أبشع المجازر في حق 
الجزائريـــين أن تعطينا أرشـــيفا مهما؟ إن 

هذا عمل مضلل أنتجته مخابراتها“.
ودام الاســـتعمار الفرنســـي للجزائـــر 
من 1830 إلى 1962، حيث تقول الســـلطات 
الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة شهدت 
جرائـــم قتـــل بحـــق قرابة خمســـة ملايين 
شـــخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب 
الثروات . ويردد المسؤولون الفرنسيون في 
عدة مناسبات ضرورة طي الجزائر صفحة 
الماضي الاستعماري وفتح صفحة جديدة.
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الشراكة بين الرباط

وواشنطن تزعج مدريد

سياسيا وأمنيا

هشام معتضد

ماكرون  يريد 

استقطاب الجزائريين 

في فرنسا لا غير

زهرة ظريف بيطاط

ــــــت المواقف فــــــي الجزائر عقب  تباين
إعــــــلان الرئاســــــة الفرنســــــية رفــــــع 
الســــــرّية عن وثائق خاصــــــة بحقبة 
الاســــــتعمار وملف الذاكــــــرة. وفيما 
أبدت أطراف موالية للسلطة ترحيبها 
بالخطــــــوة واصفة إياهــــــا بالإيجابية 
والهامة شككت أوساط معارضة في 
أبعاد هذا القــــــرار، ورأت أنه مجرد 
مناورة من الرئيس إيمانويل ماكرون 
لاســــــتقطاب الجزائريين في الداخل، 
فيما يسعى الرئيس عبدالمجيد تبون 
لرفع الحرج عن حكومته في سعيها 

للتقارب مع باريس.

مناورات بين الرباط وواشنطن 

تقلق مدريد  
ملف الذاكرة يرفع الحرج عن حكومة 

ون في سعيها للتقارب مع باريس
ّ
تب

انقسام جزائري بعد رفع ماكرون للسرية عن وثائق استعمارية

الشارع الجزائري لا يثق كثيرا في الخطوات الفرنسية

تجاوزات علنية

تجاوزات النواب تثير جدل الحصانة في تونس

محمد ماموني العلوي

آمنة جبران

صابر بليدي

 تونــس – أصــــدر رئيــــس البرلمــــان 
التونســــي راشد الغنوشي وزعيم حزب 
حركة النهضة الإسلامية الخميس قرارا 
بمنع رئيســــة الحزب الدســــتوري الحر 
عبير موســــي من حضور أشغال مكتب 
البرلمــــان (أعلى هيئة فيــــه) لـ»تعطيلها 
تلــــك الأشــــغال»، في خطوة من شــــأنها 
أن تضعــــف شــــعبية حــــزب النهضــــة 
لاســــتهدافه بشــــكل مباشــــر أحــــد أبرز 

خصومه في الحكم.
وذكرت تقارير إعلامية أن الغنوشي 
أصــــدر منشــــورا داخليا تضمــــن قرار 
المنع بحق عضو المكتب ورئيســــة كتلة 
الدســــتوري الحر في البرلمان (16 مقعدا 

من أصل 217).
واعتبر الغنوشــــي فــــي تصريحات 
داخــــل البرلمــــان أن قــــرار منع موســــي 
بســــبب ”مواصلتهــــا تعطيــــل أشــــغال 
المكتب“، و“مخالفة النظام الداخلي عبر 

بث الأشغال مباشرة على فيسبوك“.
وغادر رئيس البرلمان وبقية أعضاء 
المكتــــب اجتماعا كان مقــــررا الخميس 
بالاجتمــــاع،  موســــي  التحــــاق  عقــــب 
وتوجيههــــا اتهامات عديدة لكتلة حركة 

النهضة (الأكبر في البرلمان 54 نائبا).

ودخلــــت موســــي أثنــــاء ذلــــك فــــي 
مواجهة وتشــــنج مع موظفــــي البرلمان 
بعــــد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق 

بأعمال المكتب.
ولــــم تكتــــف حركــــة النهضــــة بمنع 
موســــي من حضور أشــــغال البرلمان بل 
أدانت في بيان ”تعطيل موســــي لأعمال 
البرلمان“، داعية ”النيابة العامة إلى فتح 
تحقيق في هذا الأمر وتتبعها قضائيا“.

 وذكر رئيس كتلة النهضة بالبرلمان 
عماد الخميري في تصريحات صحافية 
أن ”هــــذه الانتهــــاكات بحــــق البرلمــــان 
وإدارتــــه وموظفيــــه موثقــــة بالصــــور 

والفيديوهات“.
ويشــــكل منع موســــي مــــن حضور 
جلســــات البرلمان أحدث مناورة لحركة 
النهضة المتوجســــة من تصاعد شعبية 
الحــــزب الدســــتوري الحــــر. ويعد أحد 
الأحــــزاب التــــي ســــتنافس بقــــوة فــــي 

الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتمكنت موســــي من تحقيق شعبية 
واسعة لدى التونسيين في الوقت الذي 
تعمقت فيه الهوة بين الشارع والأحزاب 
الحاكمة فــــي تونس ومن ضمنها حركة 

النهضة.

الغنوشي يمنع موسي 

من حضور أشغال البرلمان


